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 بغداد – اســـتعاد تحقيق اســـتقصائي 
قصصـــا أليمـــة لصحافيـــين عراقيين من 
محافظـــة نينـــوى، لقـــوا مصائـــر مروعة 
مـــع ضيـــاع حقوقهـــم التي كفلهـــا قانون 
الصحافيـــين، ورغم انقضـــاء وقت طويل 
علـــى هذه القصص فـــإن الأمس لا يختلف 
كثيـــرا عن اليوم وورثـــة داعش المتعددون 
من مختلف الأطياف يقومون بنفس المهمة.
وأشـــار التحقيـــق الذي أعـــده الصحافي 
نينـــوى  وفريـــق  بـــرواري  دلوفـــان 
الاســـتقصائي، بدعـــم مـــن مركـــز الخليج 
لحقوق الإنسان في إطار مشروع التحقيق 
فـــي الإفلات مـــن العقـــاب علـــى الجرائم 
المرتكبة ضد الصحافيين في منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا، إلى أن ”العديد 
من الصحافيين وصلـــوا إلى مرحلة كتابة 
وصاياهـــم بســـبب العمـــل الـــذي كانـــوا 
يقومون به وسط سيل من المخاطر الكبرى 

والمفخخات التي كانت تملأ الشوارع“.
وأكـــد خبـــراء قانونيـــون أن معظـــم 
قضايـــا الصحافيين الذيـــن تعرضوا إلى 
عمليـــات اغتيال لم يتم فيهـــا أي بحث أو 
تحر حقيقي، ولا حتى تعيين مكان الحادث 
أو ســـؤال ذوي الصحافيـــين عن تفاصيل 
الواقعـــة، وإذا مـــا كان الصحافي تعرض 
إلى تهديد من أشخاص محددين. وملفات 

التحقيق لم تكن سوى حبر على ورق.

وأضافـــوا أن جميـــع القضايـــا كانت 
تغلـــق، حتى لـــو كان المتورطون معروفين 
ويمكن الاســـتدلال عليهـــم بتحقيق وتحر 

بسيطين.
وتروي والدة الصحافية الشابة سروة 
عبدالوهاب أحـــداث مقتلها في الرابع من 
مايو 2008 وســـط مدينة الموصل شـــمالي 
العراق، حين التحقت بـ“قافلة“ الصحافيين 
المقتولين في نينـــوى والتي تضم نحو 80 
اســـما قيدت أغلبية جرائم قتلهم وخطفهم 
ضد مجهولـــين، وبقيت ملفاتهـــم مركونة 
حتى بعد أن اســـتردت المدينة حريتها في 
العـــام 2017 وخرجت من قبضة الجماعات 

التكفيرية.
وتقول الأم المكلومـــة ”قاومناهم لأكثر 
مـــن ربع ســـاعة لكنّ أحـــدا لـــم ينجدنا… 
في النهايـــة لم يتمكنوا مـــن دفعها داخل 
الســـيارة، فأطلقوا وابلا مـــن النار عليها 
فســـقطت بين يدي.. تركتنـــي وتركت هذا 

العالـــم الموحش لتخلف نارا في روحي لن 
تنطفئ إلى آخر يوم في عمري“.

وتمت الحادثة عندما عززت الجماعات 
المسلحة وجودها حتى صارت هي الحاكمة 
الفعليـــة لمدينـــة نينوى، وكانـــت بياناتها 
التي تتضمن قراراتها وتعليماتها تُنشـــر 
فـــي الأســـواق والمســـاجد وحتـــى بعض 

الدوائر الحكومية.
وتضمنت بعض هـــذه القرارات تكفير 
فئات مـــن المجتمع، ومن بين الذين طالتهم 
نار التكفير أو الاتهام بالعمالة الصحافيون 
والكتاب الذيـــن حاولوا تأدية عملهم بنقل 
الحقائـــق في جو مشـــحون بالاســـتقطاب 
الطائفـــي والاتهامات السياســـية، فطالت 
عمليات القتل العشـــرات منهـــم، وانتهت 

الجرائم بتعليقها ضد مجهولين.
وقـــد افتتحت تلـــك الجماعـــات حقبة 
الموت باغتيال أحمد شوكت الصحافي في 
أكتوبر 2003 ثم توالى سقوط الصحافيين. 
الصحافـــي  قتلـــت   2005 ســـبتمبر  وفـــي 
العراقيـــة فراس  فـــي صحيفة ”الســـفير“ 

المعاضيدي (36 سنة).
وتقـــول بان العبيدي التـــي لم يكن قد 
مضـــى علـــى زواجها بالمعاضيدي ســـوى 
عشـــرين يومـــا ”حولـــوا المنطقـــة لدقائق 
إلى جبهـــة قتال وكأنهم يحاربون جيشـــا 
مدججا وليس مجـــرد صحافي لا يملك إلا 
قلمه… لم يكن لديهم أي ســـبب ســـوى أنه 
صحافي كتب كلمات لم تعجبهم، فأصدروا 

فتوى بقتله“.
وتشـــير العبيـــدي التـــي شـــكلت بعد 
مقتـــل زوجهـــا جمعية للدفـــاع عن حقوق 
الصحافيين إلى أن الكثير من الصحافيين 
قتلوا بناء على فتاوى إعدام صدرت تباعا 
من جماعات جهادية مسلحة، فقتل من قتل 
وتخفى البقية أو هربوا إلى خارج المدينة.
وتضيـــف ”القتلـــة كانـــوا يتحركـــون 
فيهـــا وينفذون عمليـــات التصفية بوجوه 
مكشـــوفة لا تخاف من ملاحقة قانونية أو 

عشائرية“.
بيومـــين،  المعاضيـــدي  مقتـــل  وقبـــل 
عثـــرت القـــوات الأمنية على جثـــة زميلته 
هند إسماعيل (28  في صحيفة ”الســـفير“ 
عاما) في أطراف المدينة مصابة برصاصة 
بندقيـــة ناحية القلـــب، وقد أحـــدث الأمر 
فزعا جماعيـــا بين الصحافيـــات اللواتي 
قطعـــت معظمهن يومهـــا علاقتهن بالمهنة 
أو تواريـــن عـــن الأنظار تماما فـــي مدينة 

أضحت مسرحا كبيرا للقتل.
وقيدت الجهات الأمنية جميع عمليات 
القتل تلك ضـــد مجهولين وأغلقت ملفاتها 
رغم أن القتلة في العديد من الوقائع كانوا 
معروفين، وحتـــى بعد أن فقدت الجماعات 

المســـلحة قوتها فـــي المحافظة وخســـرت 
حواضنها نتيجة سياسات القتل الممنهج 
والتـــي ختمهـــا تنظيم الدولة الاســـلامية 
”داعـــش“ بعمليات إبـــادة، لـــم تتحرك أي 

جهة لإعادة فتح تلك الملفات.
كما لم يحصل ذوو الكثير من الضحايا 
على مستحقات ”شهداء الصحافة“، بسبب 
قوانـــين وتعليمـــات متعارضـــة ونتيجـــة 
تقصيـــر الأجهـــزة الأمنية وإهمـــال نقابة 
الصحافيـــين وتفضيـــل عائـــلات بعـــض 
الصحافيين الصمت خوفا من الاستهداف 

في ظل غياب الحماية.
وصنف العراق بعد أبريل 2003 ولنحو 
عقد من الزمن كأخطر بلد على الصحافيين 
في العالـــم، حيث قتـــل 490 صحافيا على 
أيدي جهـــات متعددة (مجاميـــع تكفيرية، 
ميليشـــيات ضمـــن الدولة، أجهـــزة أمنية 
وجيـــش، وقـــوات الاحتـــلال الأميركيـــة)، 

بحسب إحصائيات لمنظمات دولية.
ويتحـــدث الصحافـــي علي عمـــر (45 
عامـــا) عن مهنتـــه التي يصفهـــا بـ“مهنة 
المـــوت“، قائـــلا ”لا أعرف كيـــف كنا نعمل 
وســـط ســـيل المخاطر الكبرى. فالمفخخات 
كانـــت تملأ الشـــوارع وعليـــك أن تتواجد 
قـــرب مواقع الحدث، وكانـــت فتاوى القتل 
تلاحقنا وقوائم المطلوبة رؤوسهم تتوالى. 
مجـــرد البقاء فـــي المدينة كانـــت مخاطرة 
كبرى… ورفاقنا كانوا يتســـاقطون، لم نكن 
نعرف متى يحـــين الدور علينـــا وتخترق 

الرصاصات أجسادنا“.
وبدت عمليات قتل الصحافيين مفضلة 
لدى الجماعات المســـلحة لما تحظى به من 
تغطيـــات إعلامية واســـعة وهـــو ما كانت 
تبحـــث عنه، وكانـــت قوائـــم الصحافيين 
”المطلوبـــة رؤوســـهم“ تعلق علـــى أبواب 
جوامع الموصل، ليتساقطوا بعدها واحدا 
بعـــد الآخر فـــي وضح النهار أمـــام أنظار 

عناصر الأجهزة الأمنية.
ويقول الصحافـــي جمال البدراني ”لم 
تكـــن الأجهـــزة الأمنية عاجـــزة عن حماية 
الصحافيين ممن ترد أســـماؤهم في قوائم 
التصفيـــة فحســـب، بـــل حتى عـــن إلقاء 
القبض على المتهمـــين إن عرفوا، وتكتفي 

بتدوين معلومات بسيطة عن الواقعة“.
ويضيف ”لم تتحرّ حتى عن الأشخاص 
الذين كانوا يعلقـــون بأيديهم قوائم الموت 
وينشرون فتاوى التنظيمات في الجوامع. 
كان هنـــاك استســـهال لقتلهـــم أو تواطؤ 
على ذلـــك، لذلك كنا نخشـــى مـــن حضور 
بعض اجتماعـــات الحكومة ومـــن تقارير 

مسؤوليها بقدر خشيتنا من الجماعات“.
ويقول المحامي ســـلام الصواف الذي 
توكل في قضايا عـــدد من الصحافيين، إن 
معظـــم قضايا الاغتيال تلك لم يتم فيها أي 
بحث أو تحرٍ حقيقي، ولا حتى تعيين مكان 
الحـــادث أو ســـؤال ذوي الصحافيين عن 
تفاصيل الواقعـــة، وإذا ما كان الصحافي 
تعرض لتهديد من أشخاص محددين.  وتم 
التعامل مع الصحافيين الذين اســـتهدفوا 

بنحـــو مباشـــر بســـبب عملهم في كشـــف 
ونقل الحقائق، معاملـــة ضحايا الإرهاب، 
ليحرمـــوا بذلك مـــن الكثير مـــن الحقوق 
والامتيازات القانونية. ويُحمل العديد من 
نقابة  أفراد عائلات ”شـــهداء الصحافـــة“ 
الصحافيين مســـؤولية ذلـــك لأنها ”لم تقم 
بواجبهـــا فاضطروا إلى القبـــول بكونهم 
ضحايـــا إرهاب قتلـــوا بالصدفـــة نتيجة 

تفجير أو اشتباك مسلح“.
وعمـــل الكثيـــر من صحافيـــي نينوى 
وإعلامييها وعلى مدى سنوات طويلة دون 
أن يكونوا أعضاء فـــي نقابة الصحافيين. 
ويصـــف العديد منهم النقابـــة التي تضم 
أكثـــر مـــن 20 ألف عضـــو، بأنهـــا ”هيكل 
تنظيمي بـــلا دور ولا أثر“، مشـــيرين إلى 
غيابها الـــذي يصفونه بالمخجل عن ”ملف 

اغتيال الصحافيين وحقوق عائلاتهم“.
ويتهم هؤلاء النقابـــة بمنح العضوية 
”على أســـاس المحســـوبية ليســـتفيد منها 

أشخاص دخيلون“.
الســـنجري  زياد  الصحافـــي  ويقـــول 
إن ”الكثيـــر من الصحافيين لـــم يحصلوا 
علـــى عضوية النقابة، فـــي حين تم منحها 
لأشـــخاص لا يعملـــون فعليـــا فـــي مجال 
الصحافـــة أو يعملون فنيين وســـائقين أو 

حتى سعاة في المؤسسات الإعلامية“.
ويشـــير الســـنجري الـــى أن النقابـــة 
فـــي ذات الوقت منحـــت العضوية لجميع 
العاملين في المؤسســـات الإعلامية التابعة 

لأحزاب السلطة أو الميليشيات.
وفـــي ظل هـــذا الواقع اســـتمر العنف 
والمدونـــين،  الصحافيـــين  ضـــد  الموجـــه 
وتصاعد في 2019 و2020 مع الاحتجاجات 
الشـــعبية التـــي بدأت فـــي أكتوبـــر 2019 
واســـتمرت لنحـــو عـــام، ليشـــمل تهديـــد 
مؤسســـات كاملـــة طالها الحـــرق والغلق 
فـــي وضـــح النهار وعلـــى مـــرأى القوات 
الأمنية التي لم تمنع تلك العمليات وتركت 
المتورطين دون محاسبة رغم أن الكاميرات 
رصـــدت وجوههـــم ووثقـــت تصريحاتهم 
التي أظهرت انتماءهم لميليشيات معروفة 

لها مقرات رسمية.
ويقـــول صحافـــي رفض الكشـــف عن 
اســـمه ”المشـــهد لم يتغير كثيـــرا عما كان 
عليه قبل عقد من الزمن حين قتلت ســـروة 
وقتـــل المعاضيـــدي وأحمد شـــوكت. كان 
الصحافـــي يهـــدد ويقتل لمجـــرد عمله في 
الدولة أو تواصله مع مسؤولين حكوميين 
أو مع قـــوات التحالف، واليـــوم يكفي أن 
يتهمك أحدهم في إحدى وسائل التواصل 
الاجتماعي بالعمالة لسفارة أو لدولة ما أو 

حزب حتى يتم تبرير تصفيتك“.
الموصـــل التـــي تخلصت من ســـطوة 
الجماعات الدينية الســـلفية المتشددة بين 
2003 – 2017، واقعـــة اليوم تحت ســـيطرة 
ميليشيات الحشد الشعبي أو كما يسميها 
البعـــض ”وريثـــة داعـــش“، كونها تفرض 
نفســـها كحاكمة في ســـاحة تتراخى فيها 

قبضة الجيش النظامي والشرطة.

 {ورثة داعش} مستمرون باستهداف الصحافيين

قتلة الصحافيين في العراق {مجهولون} 

يعرفهم الجميع
 نقابة الصحافيين هيكل تنظيمي بلا دور ولا أثر

لم يتغير المشــــــهد كثيرا في العراق بالنســــــبة إلى الصحافيين عما كان عليه 
قبل عقد من الزمن حين كان يتم تكفير الصحافيين وقتلهم لأي ســــــبب، كما 
أن معظم قضايا الصحافيين الذين تعرضوا إلى عمليات اغتيال لم يتم فيها 

أي بحث أو تحرّ حقيقي، وملفات التحقيق لم تكن سوى حبر على ورق.

 لنــدن – طوت شـــرطة ســـكوتلاند يارد 
صفحة التحقيـــق الجنائي بشـــأن مقابلة 
مع  أجراهـــا صحافي فـــي ”بي.بي.ســـي“ 
الأميـــرة ديانـــا ســـنة 1995، حيث كشـــف 
تقرير مســـتقلّ أنه لجأ فيها إلى أســـاليب 
”مراوغة“، ما أثار ضجة واســـعة في البلاد 

ومطالبات عديدة بالتحقيق في القضية.
وتعيــــش ”بي.بي.ســــي“ أزمــــة علــــى 
خلفية الاتهامــــات المرتبطــــة بالمقابلة مع 
الأميرة ديانا، وسط ضغوط قوية لتحسين 

سمعتها وإصلاح طريقة عملها.
وكانت شرطة لندن قد أعلنت في مارس 
أنها لن تفتح تحقيقا في هذا الخصوص، 
لكنها أعادت النظر في المســــألة إثر صدور 
تقرير مســــتقلّ في مايو من إعداد القاضي 
السابق في المحكمة العليا جون دايسون.

وبعد نشــــر التقريــــر، ”قــــام محقّقون 
متخصّصون بمعاينــــة محتواه ومراجعة 
القوانين“ ذات الصلة، بحسب ما أوضحت 
سكوتلاند يارد في بيان. غير أن المحقّقين 
لــــم يخلصوا إلى ”وجود أدلّة على نشــــاط 
يشــــكّل فعلا إجراميا ويســــتدعي بالتالي 

ملاحقات“.
وعُرضــــت تلك المقابلة فــــي العام 1995 
في إطار برنامج ”بانوراما“ وتابعها نحو 

23 مليــــون شــــخص وكان وقعهــــا مدوّيا، 
وأجراها الصحافي مارتن بشير.

وتحدّثت خلالها الأميــــرة ديانا التي 
توفّيت في حادث ســــير في باريس ســــنة 
في  1997 عــــن ”وجــــود ثلاثة أشــــخاص“ 
زواجهــــا، في إشــــارة إلى العلاقــــة التي 
كان يقيمها زوجها آنذاك الأمير تشــــارلز 
مــــع كاميلا باركــــر بولز. وأقــــرّت الأميرة 
أيضا بأنها في علاقــــة مع رجل آخر. كما 
كشــــفت أنها تعاني من البوليميا (النهام 

المرضي).
هم بتزويــــر وثائق  غيــــر أن بشــــير اتُّ
للحصــــول علــــى المقابلــــة. وأكّــــد جــــون 
دايسون هذه المعلومات في تقريره وانتقد 
”بي.بي.سي“ على طريقة إدارتها المسألة.

وكان مارتن بشــــير صحافيا مغمورا 
في تلك المرحلة، لكن هــــذه المقابلة فتحت 
أمامه أبواب النجاح، إذ أتيحت له بعدها 
مقابلــــة نجــــوم كثيرين بينهــــم خصوصا 

مايكل جاكسون.
وقــــدّم ”ملك البــــوب“ الراحل إثر هذه 
المقابلة شكوى أمام الهيئة الناظمة لقطاع 
المرئي والمســــموع في بريطانيا اتهم فيها 
مارتن بشــــير بتقديم صورة مشــــوهة عن 

سلوكه كأب.

 بيروت – اعتبر صحافيون لبنانيون أن 
البيان الـــوزاري الذي أصدرته الحكومة 
اللبنانيـــة الجديـــدة، مخيبـــا للآمال من 
ناحية أنـــه لم يتضمـــن التزاما بضمان 
حريـــة التعبيـــر وحمايـــة الصحافيـــين 
الذين كانـــوا هدفا لانتهـــاكات متعددة، 
ازدادت وطأتها خلال الأزمة السياســـية 

والاقتصادية.
واعتبرت مؤسســـة ”مهارات“، التي 
تعنـــى بتعزيـــز حرية التعبيـــر وتطوير 
الإعـــلام في لبنـــان، أن أحـــداث ووقائع 
الأعوام الماضية شهدت تراجعا ملحوظا 
في حمايـــة الحريات العامـــة في لبنان، 
لاســـيما حرية الناشطين في التعبير عن 
آرائهـــم، والمزيد من الضغـــط على عمل 
الصحافـــة الاســـتقصائية وعرقلة الحق 

في الوصول إلى المعلومات.
التنفيذية  الســـلطتان  تتمكـــن  ولـــم 
منظومـــة  تعزيـــز  مـــن  والتشـــريعية 
الحريـــات العامة وتأمـــين حماية الحق 
في حرية التعبيـــر، والحق في الوصول 
إلـــى المعلومـــات ومكافحـــة الإفلات من 
العقاب بشـــأن الاعتـــداءات التي تعرض 
لهـــا الصحافيون أثنـــاء أدائهم لعملهم 

الميداني“.
ودعت مؤسســـة ”مهارات“ الحكومة 
الجديـــدة برئاســـة نجيـــب ميقاتي إلى 
وجوب تضمين البيـــان الوزاري التزاما 
علنيـــا بالعمـــل علـــى تأمـــين المنظومة 
وحمايـــة  التعبيـــر  لحريـــة  الحمائيـــة 
معتبرة  ســـلامتهم،  وتأمين  الصحافيين 
أن ”عمـــل أي حكومة لتنفيذ الإصلاحات 
المطلوبـــة لوقـــف الانهيار وبـــدء عملية 
النهـــوض والتعافي يتطلب تعزيزا لحق 
حرية التعبير وتحصينا للعمل الإعلامي 
العمـــل  مراقبـــة  فـــي  ودوره  المســـتقل 
الحكومـــي وإعلام المواطنـــين بمجريات 

الأحداث“.
”بضـــرورة  الحكومـــة  وطالبـــت 
التنسيق مع المجلس النيابي والنيابات 
العامـــة وكافـــة الإدارات المعنية لضمان 
الحق في حرية التعبير وتحصين حرية 

الإعلام وسلامة الصحافيين“.

ويجب أن يراعـــي أي قانون للإعلام 
ســـيتم إقراره المعايير الدولية المتعارف 
عليها، وقد أنهت مناقشـــته لجنة الإدارة 
على  والعدل النيابية وشددت ”مهارات“ 
أنـــه يجب عدم الســـماح بتجزئـــة إقرار 
أو تنظيم قطاعـــات إعلامية مثل الإعلام 
الإلكتروني، بشـــكل مســـتقل عـــن إقرار 
رؤية تشـــريعية موحدة للإعلام، لاسيما 
أن لجنـــة الإعلام والاتصـــالات النيابية 
تســـعى إلى إقرار قانون منفصل لتنظيم 
الإعـــلام الإلكتروني يهـــدد حرية تداول 
المعلومات ويتعـــارض مع اقتراح قانون 
لجنـــة الإدارة والعـــدل النيابيـــة الـــذي 

يتضمن فصلا عن الإعلام الإلكتروني.

للإعـــلام  تنظيـــم  ”لا  أن  وأكـــدت 
رؤيـــة  عـــن  بالاســـتقلال  الإلكترونـــي 
موحدة لتطوير قطـــاع الإعلام المطبوع، 
المقروء والمرئي والمســـموع“، كما أنه ”لا 
الورقية  والمجـــلات  للصحـــف  ترخيص 
أو الإلكترونيـــة مـــن قبل أي ســـلطة أو 
هيئة، إذ يجب أن تصدر على مســـؤولية 
ناشـــريها ومدراء التحرير والصحافيين 

العاملين فيها“.
ويؤكـــد الصحافيـــون أنـــه يجب أن 
يتضمـــن القانون الجديد منع توقيف أو 
حبس كل من يعبّر عن رأيه أو ينشر مواد 
تتناول قضايـــا ذات اهتمام عام. إضافة 
إلـــى رفض تقييد حرية الصحافة والنقد 
من خلال نصوص القدح والذم والتحقير 
التي لا تأتلف مع المعايير الدولية لحرية 
الرأي والتعبير، ولا تراعي معايير العمل 
الصحافي وحق الرد وحسن النية وعبء 

الإثبات ومتطلبات المصلحة العامة.

إغلاق ملف التحقيق 

مع {بي.بي.سي} 

بشأن مقابلة الأميرة ديانا

البيان الوزاري اللبناني 

يخذل آمال الصحافيين

فتاوى القتل وقوائم

المطلوبة رؤوسهم

كانت تتوالى

علي عمر

مؤسسة {مهارات}: يجب 

تضمين البيان الوزاري 

التزاما علنيا بالعمل على 

تأمين حرية التعبير 

وحماية الصحافيين

إغلاق التحقيق لا يلغي المقابلة من الأرشيف


